
 طرابلــس – تواجـــه التفاهمـــات التـــي 
توصل إليهـــا الفرقاء الليبيون في منتجع 
بوزنيقة المغربي، الســـبت الماضي، بشـــأن 
معارضـــة  الســـيادية  المناصـــب  توزيـــع 
داخلية شرســـة، حيث ندد القضاء الليبي 
بمحاولات الـــزج به في معركة المحاصصة 
الإقليمية والقبلية والجهوية التي أسفرت 

عنها هذه التفاهمات. 
وفيما توالت ردود الفعل بشـــأن اتفاق 
تقاسم المناصب الســـيادية، يرى مراقبون 
أن الجـــدل حوله قـــد يأخذ أبعـــادا أخرى 
نتيجة ما يصفه هؤلاء بالتوافق المشـــبوه 
بـــين وفـــد مجلس النـــواب ووفـــد مجلس 
لســـيطرة  الخاضع  الاستشـــاري  الدولـــة 
الإخوان، والذي يأتي ضمن خطة للهيمنة 
علـــى الســـلطة في البـــلاد خـــلال المرحلة 
القادمة وفـــق الـــولاءات والمصالح وليس 

بمعايير الكفاءة والخبرة.
وفي هذا الصـــدد، أكد المجلس الأعلى 
للقضاء في ليبيا رفضه الكامل للتفاهمات 
التي توصل إليهـــا الفرقاء الليبيون، التي 
تقوم علـــى تقســـيم مناصب المؤسســـات 
الســـيادية على مبدأ المحُاصصة المناطقية 
والتوزيع الجغرافي، مُشـــدّدًا على ضرورة 

توزيع المناصب على أساس الكفاءة.
واســـتهجن المجلس، في بيان له، الزج 
بالقضاء في المماحكات السياسية، مؤكدًا 
أن أعمـــال الهيئات القضائية ورئاســـتها 
منظمة بنصـــوص قانونية، ولا يمكن بأي 
حال من الأحوال الركون لرأي أي مجموعة 
هنا أو هناك لا تأخذ شكل القانون الصادر 
عن مجلس تشـــريعي مُنتخـــب مُوحّد وأن 

ترد في دستور البلاد الدائم.
ومـــن جهتها، أعلنـــت اللجنة الوطنية 
لحقـــوق الإنســـان بليبيـــا تضامنهـــا مع 
المجلس الأعلـــى للقضاء حـــول مخرجات 
الحوارات السياســـية فـــي بوزنيقة، قائلة 
في بيان، إن ”القضاء الليبي هو المؤسسة 
الوحيـــدة التـــي بقيت موحـــدة خلال هذه 
المرحلة التاريخية العصيبة التي تعيشها 
ليبيـــا (..) القضاء صمـــام الأمان لضمان 
وحـــدة الســـلطة القضائيـــة المتمثلـــة في 
المجلـــس الأعلى للقضـــاء والمحكمة العليا 
ومكتـــب النائب العـــام والمحاكم بمختلف 

درجاتها وجهاز النيابة العامة“.
وأوضح عضو لجنة المسار الدستوري 
السنوســـي القمي، أن ”منطق المحاصصة 
المناطقيـــة مرفوض شـــكلاً وموضوعا من 
أغلب أعضـــاء مجلس الدولة، وســـنصدر 
بيانـــاً بالخصوص“، لافتـــا إلى أن ”رفض 
المجلس الأعلى للقضاء مخرجات بوزنيقة 
يؤكد على أن اختيار رئيس المحكمة العليا 
والنائـــب العام يخضـــع لمعايير تقتضيها 
طبيعة العمل القضائي ويجب احترامها“. 
وكان حراك شباب ليبيا ضد الفساد قد 
حذر بدوره من تسييس القضاء والدفع به 
الى أتون المحاصصة، مؤكدا أن ”مقومات 
الدولة المدنية تتمثل في اســـتقلال السلطة 
التشـــريعية  الســـلطتين  عـــن  القضائيـــة 
محاولـــة  عـــن  والابتعـــاد  والتنفيذيـــة، 

تسييسها، أو التأثير عليها“.
وتأتـــي هذه المواقف إثر اتفاق ممثلين 
عـــن البرلمـــان ومجلـــس الدولـــة، خـــلال 
الجغرافـــي  التقســـيم  علـــى  مُباحثاتهـــم 
للمناصـــب العليـــا للمؤسســـات القيادية 
للبـــلاد، حيث توصل هـــؤلاء إلى تفاهمات 
على أن يمُنح إقليم طرابلس، وفقًا للتقسيم 
التاريخي، مناصـــب النائب العام وديوان 
المحاســـبة والمفوضية العليا للانتخابات، 
فيمـــا تمُنح فـــزّان المحكمة العليـــا وهيئة 
مكافحة الفســـاد، بينما تحصل برقة على 

المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.
واعتبـــر وزيـــر العدل الأســـبق صلاح 
المرغني أن محاولة تضمين توزيع المناصب 
الســـيادية بما يشـــار إليـــه بالمحاصصة 

لمنصبي رئيـــس المحكمة العليـــا والنائب 
العـــام تصطدم بالمســـتحيل لانعدام فرص 
قبولهـــا من الفكـــر القضائـــي والحقوقي 
ومنطق اســـتقلال القضاء فـــي فصله في 
المنازعات بين الخصـــوم بغض النظر عن 
انتماءاتهـــم وحالتهـــم، مشـــددا على عدم 

وجود أسباب حقيقية لهذه المحاصصة.
وبـــدوره، قـــال رئيس مجلـــس قبائل 
الجنوب الشـــيخ علي بوسبيحة إن ”بيان 
المجلس الأعلى للقضـــاء يؤكد رفض مبدأ 
المحاصصة في الوظائـــف القضائية الذي 
يعـــد مخالفـــة للقوانين المنظمة للســـلطة 
القضائيـــة (..) ويتنافى مـــع حياديتها“. 
وأضـــاف أن ”البيان يتوافق مع الرســـالة 
التـــي وجهها، الإثنـــين، إلى قضـــاة فزان 
بعدم توليهم منصب رئيس المحكمة العليا 
تطبيقًا لمبدأ المحاصصة الذي أقره اجتماع 
بوزنيقة“، مردفا ”نشد على أيديكم، وثقتنا 
بكم كبيرة رجال قضائنا أينما كنتم. وربنا 

يلهمكم الصواب في أحكامكم“.

وفـــي أثنـــاء ذلـــك، أعلـــن 21 عضـــوا 
فـــي مجلس النـــواب رفضهم لمـــا وصفوه 
بالمحاصصة والجهوية، مؤكدين في بيان 
أن تغليب المعيار الجغرافي وترسيخ مبدأ 
المحاصصة أمـــر مخالف لأحـــكام الاتفاق 
السياســـي المنصـــوص عليها فـــي المادة 
الثامنـــة في ديباجة الاتفـــاق والتي نصّت 
علـــى ضرورة المســـاواة بـــين الليبيين في 
والمدنية،  السياســـية  بالحقـــوق  التمتـــع 

وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم.
كما اعتبر 40 عضواً من مجلس الدولة 
الاستشـــاري أن اتفـــاق توزيـــع المناصب 
الســـيادية ”منعـــدم مـــا لم يصـــوت عليه 

مجلسا النواب والدولة“.
وأعلنـــوا في بيـــان أنهـــم تابعوا بكل 
”قلـــق واســـتغراب“ مـــا وصفوهـــا بحالة 
”المراوحـــة والتراجـــع إلى الخلـــف“ التي 
أسســـت لهـــا خلاصـــة نتائج الحـــوارات 
الليبيـــة تحـــت رعايـــة البعثـــة الأمميـــة، 
مـــن خلال تبنـــي منهجية وآلية التقســـيم 
والمحاصصـــة والجهوية، كمعيـــار لتولي 
الســـلطات والمناصب التنفيذية والخدمية 
والرقابيـــة العليـــا بالدولة، مهـــدرة بذلك 
والخبـــرة  والمقـــدرة  الكفـــاءة  مبـــادئ 
وتكافـــؤ الفرص والمســـاواة فـــي الحقوق 
والواجبات، التي تنادي بها كل الشـــرائع 
والدســـاتير والقانون الطبيعـــي ومبادئ 

العدالة والمساواة.
واعتبرت رئيســـة مفوضيـــة المجتمع 
المدنـــي بريكـــة بالتمـــر أن المحاصصة في 
اختيار وتقســـيم المناصب تنـــذر ”بغياب 
تام للمصلحـــة العليا للدولـــة“، حيث يتم 
تقســـيم المناصـــب علـــى أســـس جهويـــة 
ومناطقية، مؤكدة أن المحاصصة لن تؤدي 
إلى دولة المؤسســـات، وإنمـــا هي تغييب 
تـــام للمصلحـــة العليا للدولة، مســـتغربة 
الزج بالســـلطة القضائية والمحكمة العليا 
وديوان المحاسبة في المحاصصة رغم أنها 
أجسام تحمل في مضمونها المحافظة على 

أداء العمل التنفيذي والتشريعي.
وأوضح عضـــو مجلس النـــواب علي 
”مخالفـــة  يُعـــد  الاتفـــاق  أن  العيســـاوي 
صريحة للمادة 15 من الاتفاق السياســـي 
الموقـــع بالصخيرات في ديســـمبر 2015“، 
وهي المادة ذاتها التي أسست عليها لجنتا 
الحـــوار اتفاقهما، والتي جرى ”تحريفها“ 
علـــى حد قوله، حيـــث لا تنص على توزيع 
المناصـــب على أســـاس جهوي، بـــل إنه لا 
يوجد بين نصوص الاتفاق السياسي كافة 

ما يشير إلى ذلك.
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المحاصصة تصطدم 

بالمستحيل لعدم قبولها 

من الفكر القضائي والحقوقي

صلاح المرغني
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 تونــس – اندلعـــت احتجاجات جديدة 
فـــي تونـــس بالتزامـــن مـــع وفـــاة أحد 
المحتجين في ولايـــة (محافظة) القصرين 
أصيب خـــلال المظاهرات الأخيرة وســـط 
أزمة سياسية حادة دفعت إليها مناورات 
حركـــة النهضة الإســـلامية وحلفائها في 

البرلمان.
مـــن  العشـــرات  الثلاثـــاء  وخـــرج 
المحتجين من مناطـــق في العاصمة نحو 
قصر باردو (مقر البرلمـــان)، حيث رفعوا 
شـــعارات مناوئـــة للطبقـــة السياســـية 
الحاكمة ورئيس الحكومة هشام المشيشي 
وحركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد 

الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان.
وردّد المتظاهـــرون خـــلال المســـيرة، 
التضامـــن  حـــي  مـــن  خرجـــت  التـــي 
بالعاصمـــة ووصلـــت إلى مقـــر البرلمان، 
أيـــن اشـــتبك المحتجون مع قـــوات الأمن 
الذين طوقـــوا البرلمان بإجـــراءات أمنية 
غيـــر مســـبوقة، العديـــد من الشـــعارات 
بينها ”التشـــغيل اســـتحقاق يا عصابة 
الســـرّاق“ و“الغنوشي ارحل“ و“لا خوف 
لا رعب.. الشـــارع ملك الشـــعب“ وغيرها 
من الشـــعارات التي تكشـــف عـــن تعمق 
أزمة الثقة بين الطبقة السياسية الحاكمة 

والشارع التونسي.

وجاءت هـــذه المظاهرات فـــي أعقاب 
انـــدلاع صدامـــات عنيفـــة ليلـــة الاثنين 
– الثلاثـــاء بـــين محتجين وقـــوات الأمن 
في مدينـــة القصرين (وســـط غرب) على 
خلفيـــة وفاة أحد المحتجين الذي شـــارك 
في الاحتجاجات الشـــعبية التي عرفتها 

البلاد مؤخرا.
وانتشـــرت وحدات مـــن الجيش أمام 
المؤسســـات الحكوميـــة فـــي ســـبيطلة، 
المدينة الواقعة في ولاية القصرين، منعا 

لأي محاولة لاقتحامها.

وأفاد شـــهود عيان بأنّ الاشـــتباكات 
اندلعت في الحيّ الـــذي كان القتيل يقيم 
فيـــه وأنّ الشـــرطة أطلقـــت قنابـــل الغاز 

المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقـــال شـــوقي بـــن حمـــودة، مديـــر 
سوســـة  بولايـــة  الجهـــوي  المستشـــفى 
(شرق)، إنّ الشـــاب هيكل الراشدي فارق 
الحياة في المستشـــفى عصر الاثنين، من 

دون أن يحدّد سبب وفاته.
وكانت اشتباكات اندلعت في سبيطلة 
الأســـبوع الماضي إثر ورود شائعات عن 
وفاة هذا الشاب الذي أكّدت وسائل إعلام 
محلية وأقارب له أنّه أصيب في 19 يناير 

الجاري بقنبلة مسيلة للدموع.
ويومهـــا نفـــت وزارة الداخلية وفاة 
الشـــاب، مشـــيرة إلى أنّها فتحت تحقيقا 

للكشف عن ملابسات إصابته.
وتعرف تونس احتجاجات متصاعدة 
منذ منتصف يناير الجاري، حيث خرجت 
العديـــد من المظاهرات في مدن تونســـية 
عـــدة للمطالبة بسياســـة اجتماعية أكثر 
عدلا وبإطلاق سراح المئات من المحتجين 
بعـــد  الأمـــن  قـــوات  اعتقلتهـــم  الذيـــن 

الاشتباكات.
وفيمـــا اكتفـــى المشيشـــي وحزامـــه 
البرلمانـــي والسياســـي باتهام المحتجين 
بالتخريب والســـرقة وتعبئـــة المزيد من 
القـــوات الأمنية لمواجهـــة الاحتجاجات، 
تحاول أطراف معارضة حشـــد الشـــارع 
للإطاحة بـ“المنظومة السياسية الفاشلة“.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
ســـتتصاعد  ”الاحتجاجات  إن  الترجمان 
لأن هدفها إســـقاط الحزام الفاســـد الذي 
يسيطر على حكومة المشيشي (..) المشكلة 

لم تعد بـــين الأحزاب وأطراف سياســـية 
أخرى لكن بين الشـــعب التونسي وقوى 
تحتضن الفســـاد وتريد شرعنته والمزيد 
من تمكينه للهيمنة على مقدرات الدولة“.

وأضـــاف الترجمـــان فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، أن ”الشـــارع التونسي اليوم 
عبّر عن مطالبَ واضحة رافضة للفســـاد 
لأن لدينا حكومة فـــي تونس تضم أربعة 
وزراء علـــى الأقل تحوم حولهم شـــبهات 
فســـاد (..) ليس من المعقول بعد عشـــرة 
أشـــهر من مواجهة جائحة كورونا وأزمة 
اقتصادية نجـــد أن هناك من يريد تعديل 
الحكومـــة لكي تكـــون حكومة محاصصة 

حزبية لخدمة الفساد“.
ومع احتـــدام الأزمة السياســـية بين 
الرئاســـات الثلاث تنتقد أطراف سياسية 
اســـتمرار الاحتجاجات الشعبية دون أي 
شعارات أو مطالب واضحة، ما قد يُفضي 
إلى الفوضى لاســـيما بوجود مؤسسات 
منتخبـــة علـــى غـــرار البرلمـــان ورئيس 

الجمهورية.
والاثنين شـــهد اجتماع مجلس الأمن 
القومـــي خلافـــات حـــادة بـــين الرئيس 
قيس ســـعيد من جهـــة ورئيس الحكومة 
ورئيـــس البرلمان من جهة أخرى بســـبب 
التعديل الـــوزاري المثير للجـــدل قبل أن 
يرفع الرئيس سعيد الاجتماع ملقيا كلمة 
بدت وكأنهـــا إعلان للقطيعـــة بينه وبين 

المشيشي والغنوشي.
وقـــال البرلماني الســـابق والناشـــط 
إن  فـــرج،  بـــن  الصحبـــي  السياســـي 
”الأخطـــر مـــن الوضـــع الراهـــن أنـــه لا 
يوجـــد أفق سياســـي واضـــح للتحركات 
الاحتجاجية السابقة والحالية واللاحقة 

باســـتثناء المراهنة على ما قد تنتجه من 
فوضى“.

وأضاف بن فرج في تدوينة له بموقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك أن ”هذا 
طبيعـــي بمـــا أن الذين يمســـكون اليوم 
بتلابيب الدســـتور ويتجاذبونه بينهم لا 
يريدون أن يقتنعوا أنه دســـتور متخلف 
وضـــع على مقاس أحـــزاب متخلفة تدير 
نظاما سياسيا فاســـدا يحفظ مصالحها 
ويصنع الأزمات ولا يحلها وينتج الفشل 

ولا يضع له مخرجا“.
وفي مواجهة هذه الأزمة السياســـية 
والاجتماعيـــة الخانقة التـــي باتت تُنذر 
بتطورات قادمـــة قد تأخذ منحى خطيرا، 
تتزايد التســـاؤلات حول مـــآلات مبادرة 
الحـــوار الوطني التي دفـــع بها الاتحاد 
العام التونسي للشـــغل، أعرق المنظمات 

النقابية في البلاد.
ويبــــدو أن هــــذه المبــــادرة قــــد دخلت 
طي النســــيان لاســــيما في خضم تصاعد 
التجاذبات السياسية التي باتت تعصف 
بأي إمكانية لجلوس الأطراف السياسية 
الموجودة على الســــاحة السياسية حاليا 
للتوافق حــــول خارطة طريق تُنهي الأزمة 

التي تئن تحت وطأتها البلاد.
”الحــــوار  أن  الترجمــــان  واســــتنتج 
الوطني انتهى وطُويت صفحته نهائيا (..) 
لا مجال لأن يعود الحديث عن هذا الحوار 
لأن الحكومة فاشــــلة وحزامها أيضا (..) 
هناك محاولــــة لتحميل الأمن مســــؤولية 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  الإخفاقــــات 
وهذه جريمة لأن من يريد حلحلة الوضع 
عليه أن يتحاور مع الشــــعب وليس الدفع 

بالأمنيين إلى الواجهة“.

 الجزائــر – بالرغـــم مـــن إنزال مســـودة 
قانـــون الانتخابـــات الجديد فـــي الجزائر 
عتبة المشاركة في الاســـتحقاق الانتخابي 
إلى حـــدود الأربعة في المئة، إلا أن هاجس 
الإقصـــاء لا يزال يؤرق الأحـــزاب الجديدة 
والصغيرة، ولذلك تجري التعبئة من أجل 
حـــذف العتبة تماما قصد الســـماح لهؤلاء 

بدخول المعترك الانتخابي.
وانضم حزب جبهـــة التحرير الوطني 
الحاكم إلى معســـكر المطالبـــين بمراجعة 
العتبة الانتخابية في قانـــون الانتخابات 
الجديـــد، بغيـــة الســـماح لجميـــع القوى 
فـــي  بالمشـــاركة  المعتمـــدة  السياســـية 
الانتخابـــات المحليـــة والبرلمانية المنتظرة 

خلال السداسي الأول من العام الجاري.
وذكر الأمين العام للحـــزب أبوالفضل 
بعجـــي، أن ”الوجـــه الجديـــد للممارســـة 
السياســـية فـــي البـــلاد يســـتوجب فتح 
صفحـــة جديـــدة تراعـــي مشـــاركة جميع 
القوى السياســـية الناشـــئة“، في إشـــارة 
إلى الأحـــزاب السياســـية التـــي اعتمدت 
خلال الســـنوات الماضية، ولم يُســـمح لها 

بالمشـــاركة إلا بالمرور عبر العتبة المطلوبة 
أو جمع توقيعات الناخبين والمنتخبين.

الســـاري  العضوي  القانون  ويتضمن 
نصوصـــا تســـتوجب حصـــول اللائحـــة 
المتقدمـــة لخوض أي اســـتحقاق انتخابي 
على نســـبة خمســـة في المئة مـــن الوعاء 
الانتخابي في الانتخابات التي سبقت، أو 
المـــرور على جمع توقيعـــات عدد معين من 
الناخبـــين أو المنتخبين، وهـــو الأمر الذي 
أعاق مشـــاركة العديد من الأحزاب خاصة 

تلك المعتمدة خلال العشرية الأخيرة.
وكان رئيس حـــزب التجديد والتنمية 
أســـير طيبي قـــد أعـــرب في اتصـــال مع 
”العرب“، عـــن ترحيبه بمحتوى المســـودة 
التي وزعتها سلطة الانتخابات، لكنه أبدى 
في المقابل خوفه من استمرار العمل بنظام 
العتبة الذي يمهد لإقصاء عدد من الأحزاب 

السياسية الحديثة.
وبرّر المتحدث ذلـــك بـ“تطبيق القانون 
بأثـــر رجعـــي، أعـــاق مشـــاركة الأحـــزاب 
الجديـــدة، وأنه مـــن غير المعقـــول مطالبة 
حزب باســـتيفاء الشـــرط المذكـــور وهو لم 
تسبق له المشاركة في أي من الاستحقاقات 

الانتخابية“.

وفتحت مســـودة القانـــون الانتخابي 
الجديـــد المجـــال أمـــام القوى السياســـية 
لتعبئـــة صفوفها من أجـــل التقدم بتعديل 
موحد لســـلطة تنظيم الانتخابات من أجل 
السماح لها بالمشاركة، على أن يتم تطبيق 
العتبة في استحقاق قادم، غير أن تصريح 
رئيـــس ســـلطة تنظيم الانتخابـــات محمد 
شـــرفي، حول ضرورة تطبيق مبدأ العتبة 
أثـــار مخاوف هـــؤلاء من جـــدوى القانون 

أصلا إذا أبقى على الإقصاء.
وذهب رئيس حزب صوت الشعب لمين 
عصمانـــي، قيد التأســـيس، إلى أن ”حزبه 
يدعـــم تحـــرك الأحـــزاب وتوحيـــد جهود 
المتضررين من القيود التي وضعتها لجنة 
أحمد لعرابة، على مقـــاس أحزاب الموالاة 
على وجه الخصوص ومنها شرط العتبة“.

ولفت إلى أن ”الإبقاء على شرط العتبة 
جاء على مقاس الأحـــزاب المعتمدة قديما، 
ويمـــس بقواعد المســـاواة وتكافؤ الفرص 
وخطط تطهير الســـاحة السياســـية، ومن 
الضـــروري إعـــادة النظر فيـــه، وعلينا ألا 
ننسى أن الرئيس عبدالمجيد تبون، اعتمد 
علـــى توقيعـــات المواطنين فقـــط في ملف 
ترشـــحه للانتخابات الرئاسية، ولم يؤخذ 

بتوقيعـــات المنتخبـــين وهذه رســـالة ذات 
معنى“.

ومنذ ســـنوات عديدة تهيمن مجموعة 
من القوى السياسية الموالية للسلطة على 
المجالـــس المنتخبـــة محليـــا ووطنيا، كما 
تحضر إلـــى جانبها أحـــزاب عريقة يعود 
تأسيســـها إلى تســـعينات القرن الماضي، 
غير أن العشـــرات من الأحـــزاب الموصوفة 
بـ“المجهريـــة“، لـــم تســـتطع مجاراتها في 
مختلف الاســـتحقاقات لفـــارق الإمكانيات 
التشـــريعية والمادية واللوجيستية، وعلى 

رأسها قانون العتبة.
وعبّرت الجبهــــة الوطنية للحريات عن 
رفضهــــا لمســــعى توحيد جهــــود الأحزاب 
الحديثــــة لإزالــــة عائق العتبــــة، وقالت في 
بيان ”إنهــــا غير معنية اطٕلاقــــا بمثل هذه 
اللقاءات التي لا تسمن ولا تغني من جوع“.

التشـــكيلات  ”معظـــم  أن  وأضافـــت 
السياســـية الشـــريكة فـــي المبـــادرة كانت 
تطبّل وتصفق للســـلطة في كل حين وتبرر 
كل مبادراتها ومشـــاريعها، واليوم هاهي 
تنـــدب حظهـــا العاثـــر، إذ لـــم تتعـــظ من 
مســـاندة الكادر، ولم تفقه دورها كأحزاب 

حقيقية وليس مجرد لجان مساندة“.

التونسيين  من  العشــــــرات  استأنف 
لم  ــــــي  الت الشــــــعبية  احتجاجاتهــــــم 
تخل من شــــــعارات سياسية مناوئة 
للطبقة السياسية الحاكمة. وشهدت 
تونس الثلاثاء مســــــيرة حاشدة أمام 
البرلمان، فيما عرفت ولاية القصرين 
(وسط غرب) صدامات بين عناصر 
الأمــــــن ومحتجين خرجــــــوا إثر وفاة 
خــــــلال  ــــــب  أصي المحتجــــــين  أحــــــد 

مظاهرات اندلعت مؤخرا.

القضاء الليبي يرفض

مبدأ محاصصة الأقاليم
في اتفاق بوزنيقة

الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة 

السياسية الحاكمة تتصاعد في تونس
صدامات بين المحتجين وقوات الأمن إثر وفاة محتج في ولاية القصرين

 الحل الأمني أداة الحكومة لتطويق الاحتجاجات

توافقات تصطدم برفض داخلي واسع

قانون العتبة يؤرق القوى السياسية المستجدة 

عشية الانتخابات المبكرة في الجزائر

صغير الحيدري

صابر بليدي

الحبيب الأسود 

الاحتجاجات تتصاعد لأن 

هدفها إسقاط الحزام 

الفاسد للمشيشي

باسل الترجمان
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